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 ةقارنس الحنفیة عند بد  ااحتيیا  ي  ساالل الناا  االراا العمل بمتطبیقات 
 : دراسة فقهیة سقارنةبالمذاهب الفقهیة

Applications of Working with the Precautionary 

Principle in the Chapter of Marriage and 

Breastfeeding According to the Ḥanafī School in 

Comparison with other Schools of Jurisprudence: A 

Comparative Jurisprudential study 
 رحمان الله ضياء ۔الدکتور 
 اسرار خان 
محمد احسن منیر 
 

 
Abstract 

There are many applications of the Precautionary principle in Islamic 
jurisprudence. But the problem is that when one school of thought goes to it 
in an application, another school leaves it in the same application. So it 
shows that there is some other argument against this precautionary 
principle in Islamic jurisprudence. As for this paper it describes its 
applications in the chapter of marriage and breastfeeding according to the 
Ḥanafī School in comparison with other schools of jurisprudence with 
mentioning their arguments in these applications. It also gives preference to 
one of them after comparing them. Further, it also writes the degree of the 
Precautionary principle in these applications. Therefore, this study will help 
us to know its applications in these chapters and it will also help us in 
understanding the opinions of other jurists in these applications with their 
arguments. So after studying this paper we will be able to use this principle 
in contemporary Islamic jurisprudence matters in its original conditions. 

Keywords: Precautionary, marriage, breastfeeding, Islamic jurisprudence.  
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 المدخل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد! فإن الحنفية قد استخدموا العمل 

يهما، ، وأمّا الفقهاء الأخرى قد خالفوهم في بعض تطبيقاته ففي مسائل النكاح والرضاعبمبدأ الاحتياط 
فوقعت الحاجة إلى البحث عن هذه التطبيقات حتى نعرف ما هي تطبيقاته التي خالفهم الفقهاء فيها، 
وما أدلة الفقهاء الأخرى في هذه التطبيقات في مقابل الاحتياط؟، للبحث عن الحل حول هذه القضية 

 ة إلى نحو التالي: قد قسمنا هذه الدراس
 مشكلة البحث

 ؟في مسائل النكاح والرضاعما هي تطبيقات العمل بمبدأ الاحتياط 
هل هناك يوجد الاختلاف في هذه التطبيقات بين الآئمة الحنفية أم أنها متفقة عليها بينهم؟ وإن كان 

 الجواب بنعم، وما هي؟
إلى العمل  -لىرحمهم الله تعا –كيف ذهب الحنفية إن العمل بمبدأ الاحتياط أصل عند جميع الفقهاء، إذاً  

 – نفية؟ وما هي أدلتّهم في مقابل الحفي مسائل النكاح والرضاعوالفقهاء الأخرى تركوا العمل به به، 
 ؟في هذه التطبيقات -رحمهم الله تعالى

 ما هي درجة العمل بمبدأ الاحتياط في هذه التطبيقات؟
 أهداف البحث

 في مسائل النكاح والرضاعبمبدأ الاحتياط جمع تطبيقات العمل 
 ذكر الترجيح في هذه التطبيقات بعد المناقشة

 بيان درجة الاحتياط في هذه التطبيقات
 البحثخطة 

 البحث إلى خمسة مطالب كالتالي: خطةقد قسمت 
 لمس والنظربا في ثبوت حرمة المصاهرة بدأ الاحتياطالعمل بمالأوّل: تطبيق  المطلب
 بدأ الاحتياط في مسللة نكاح الأمة على الحرةّ في عدة الحرةّالعمل بمالثاني: تطبيق  المطلب
 خلا المجبوب بامرأة بدأ الاحتياط في مسللة العدّة في ماالعمل بمالثالث: تطبيق  المطلب
نا آخذا يبدأ الاحتياط في عدم جوا  صحة النكاح بالمرأة الحاملة المهاجرة إلالعمل بمالرابع: تطبيق  المطلب

 بالاحتياط
 بدأ الاحتياط في مسللة ثبوت حرمة النكاح بسبب لن  الفحلالعمل بم: تطبيق امسالخ المطلب

 إليها من خلال هذا البحث. ل على أهم نتائج البحث التي توصلناالخاتمة: وهي تشتم
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 لمس والنظربا في ثبوت حرمة المصاهرة بدأ الاحتياطالعمل بمتطبيق  :الأوّل المطلب
 :كالتالي ن الاختلاف قد وقع بين الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالمس والنظر بشهوةإ

 القول الأوّل
 رحمهم الله -عملا على مبدأ الاحتياط، وهو قول الحنفية  1إن حرمة المصاهرة تثبت بالمس والنظر بشهوة

 .2- تعالى
 القول الثاني

وبه قال  – عالىرحمه الله ت -وهذا هو رأي ابن أبي ليلى إن حرمة المصاهرة لا تثبت بالمس والنظر بشهوة، 
 .3-رحمهم الله تعالى –الشافعية 

 أدلة الفريق الأوّل
 لم امرأة فرج إلى نظر "من : أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم  –إن الفريق الأوّل قد ذكروا حديث النبي 

 .شهوةبالنظر أو بالمس ب ثبوت حرمة المصاهرةفقالوا أن هذا الحديث يدلّ على ، 4ابنتها" ولا أمها له تحل
 فرج امرأة من نظر إلى: "قالأنه  - رضي الله تعالى عنه - إبراهيم النخعيوكذلك أنّهم استدلّوا من أثر 

 ، فقالوا أن هذا الأثر أيضا يدلّ على ثبوت حرمة المصاهرة بهما.5"وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة
قالوا أن هذه الأدلة تدلّ على ثبوت حرمة المصاهرة بالمسّ أو بالنظر بشهوة، لذلك قد في الجملة أنهم 
 أثبتناها بهما.

 أدلةّ الفريق الثاني
إنهم استدلّوا أن الأصل في ثبوت حرمة المصاهرة وهو الدخول، ولكن كما نعرف أن المس والنظر إلى الفرج 

لاغتسال، وكذلك لا يفسد بها الصوم أو الإحرام بشهوة ليسا في معنى الدخول، لذلك لا يحب بهما ا
حتى ولو كانا في معنى الدخول لوجب بهما الاغتسال، كذلك يفسد بهما الصوم أو الإحرام، ولكن عندما 
ما وجب الاغتسال بهما أو ما فسد بهما الصوم، فهذا يدلّ على أنهما ليسا في معنى الدخول،  وعندما 

 .6ل فثبت أنهما غیر مؤثر في ثبوت حرمة المصاهرةثبت أنهما ليسا في معنى الدخو 
 المناقشة والترجيح

بعد إمعان النظر في هذه الأدلة يظهر لنا أن الرأي الراجح في هذه المسالة وهو عدم ثبوت حرمة المصاهرة 
 بالمس أو بالنظر بشهوة من عدّة وجوه، وهي كالتالي:

وت حرمة " يدلّ على ثبابنتها ولا أمها له تحل لم امرأة فرج إلى نظر أنه منإن الحديث " الوجه الأوّل:
المصاهرة بالمس أو بالنظر سواء كان المس أو النظر بشهوة أم بغیر شهوة، ولكن على الرغم ذلك أن الفريق 
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الأوّل لا يثبت بهما حرمة المصاهرة بهما حتى يدخل فيهما الشهوة، فهذا يدلّ على ترك معنى الظاهر لهذا 
بالتالي أنهم يذكرون: إذا أنزل بالنظر أو المس فهذا النظر أو المس أيضا لا يثبتان حرمة  الحديث، ثم

،  فهذه الأمثلة تدلّ على 7المصاهرة؛ لأنه لما أنزل بالمس أو بالنظر فثبت أنهما ليسا داعيين إلى الدخول
ذلك وقعت ر أو المس، لأن الفريق الأوّل أيضا لا يعمل على هذا الحديث في ثبوت حرمة المصاهرة بالنظ

الحاجة إلى تحميل معنى هذا الحديث على أن النظر أو المس إذا حصل بهما الدخول فحينئذ سيكون هذا 
رين في ثبوت مؤثالنظر أو المس مؤثرا في ثبوت حرمة المصاهرة، أمّا النظر أو المس بدون الدخول فهما غیر 

 حرمة المصاهرة سواء كان بشهوة أم بغیر شهوة.
جه الثاني: إن الفريق الأوّل قد أثبتوا حرمة المصاهرة بالمس أو بالنظر بشهوة بناء على أنهما يؤديان إلى الو 

الدخول، فالسؤال الآن لماذا أنهم لم ينتظروا إلى الدخول الحقيقي؟ وأثبتوا الحرمة قبل الدخول بالمس أو 
الشيء  دم صبرهم، في الجملة أن هذابالنظر بشهوة  عما أنه سيقع في الدخول، فهذا أيضا يدلّ على ع

يدلّ على ضعف استدلالهم؛ لأنه مبنية على ضعف  عمهم، لكان خیرا لهم أن ينتظروا وأثبتوا حرمة 
 المصاهرة بالدخول الحقيقي دون الدخول النظري.

ما الوجه الثالث: وكذلك أنهم أثبتوا أن المس والنظر داعيان إلى الدخول، ولكن إذا لم يثبت الدخول به
 فثبت أنهما ما كانا داعيين للدخول، فهذا يدلّ على عدم ثبوت حرمة المصاهرة بهما.

في الجملة بعد إمعان النظر في هذه المسالة يمكن لنا أن نقول: أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالمس أو بالنظر 
 بشهوة، بل أنها ستثبت بالدخول الحقيقي.

 درجة الاحتياط في هذه المسللة
بمبدأ الاحتياط في هذه المسللة كان للوجوب ولكننا قد تركنا العمل به بعد الاطلاع على أن  إن العمل

 العمل به في هذه المسللة كان مبنيا على الاحتياط غیر الشرعي.
لرأي ا الخلاصة: أن الاختلاف قد وقع بين الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالمس والنظر بشهوة، أمّا

ة المصاهرة فهي أنها تثبت بالمس والنظر بشهوة عملا على مبدأ الاحتياط، وهو قول الأوّل في ثبوت حرم
ن ، أمّا الرأي الثاني فهو أنها لا تثبت بالمس والنظر بشهوة، وهذا هو رأي اب-رحمهم الله تعالى  -الحنفية 

اجح  في هذه المسللة الر ، أمّا الرأي -رحمهم الله تعالى  –وبه قال الشافعية  –رحمه الله تعالى  -أبي ليلى 
فهو أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالمس أو بالنظر بشهوة، بل أنها ستثبت بالدخول الحقيقي، ثم إن العمل 
بمبدأ الاحتياط في هذه المسللة كان للوجوب ولكننا قد تركنا العمل به بعد الاطلاع على أن العمل به في 

 شرعي.هذه المسللة كان مبنيا على الاحتياط غیر ال
 ةبدأ الاحتياط في مسللة نكاح الأمة على الحرةّ في عدة الحرّ العمل بمتطبيق : المطلب الثاني
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اتفق الأحناف في عدم جوا  نكاح الأمة على الحرةّ سواء كان  وجها عبدا أو حراّ، وكذلك أنهم ذهبوا 
الاختلاف بينهم في تزويج الأمة ، ثم وقع 8إلى عدم جوا ها سواء كانت الزوجة راضية بتزويجها عليها أم لا

 على الحرةّ في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو طلاق ثلاث كالتالي:
 القول الأوّل

في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو ثلاث يصحّ، وهذا هو مذهب الصاحبين  ةإن تزويج أحد الأمة على الحرّ 
 .9-رحمهم الله تعالى  -وابن أبي ليلى 

 القول الثاني
في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو ثلاث لا يصحّ عملا على مبدأ الاحتياط،  ةحد الأمة على الحرّ إن تزويج أ

 .10-رحمه الله تعالى  -وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة 
 أدّلة الفريق الأوّل

ا ، أمّا هذا النكاح فهو ليس عليها، لأنه عندم11الحرة" على الأمة تنكح إنهم استدلّوا من هذا الأثر : "لا
 طلقها ثلاثا فقد انقطع به.

 .12وكذلك مثلا لو حلف أن لا يتزوج عليها فلا يحنث في العدّة من طلاق بائن أو ثلاث
 أدّلة الفريق الثاني

إنه استدلّ بأن النكاح قد انقطع من وجه وبقي من وجه؛ لذلك نعمل على مبدأ الاحتياط حتى نذهب 
 .13لاق ثلاث أو بائنإلى عدم جوا  نكاحها على الحرةّ في عدة من ط

 المناقشة والترجيح
بعد إمعان النظر في هذه المسللة يظهر لنا أن الرأي الأقوى وهو الرأي الثاني؛ لأنه ما تزوجّ بأمة على 
الحرةّ، وكذلك أنّ بقاء بعض أحكامها لا يدلّ على نكاح الأمة على الحرةّ؛ لأن أحكام النكاح تبقى بعد 

رجوع لا يمكن فيه، فثبت أن النكاح بالأمة في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو الطلاق الثلاث بالرغم أن ال
 ثلاث ليس بحرام.

 درجة الاحتياط في هذه المسللة 
إن العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسللة كان للوجوب، ولكن ما بقيت عندنا الحاجة إلى الذهاب إلى 

 .ماءالعمل به في عصرنا الحاضر بعد عدم وجود الإ
لاصة: أن الأحناف قد اتفقوا في عدم جوا  نكاح الأمة على الحرةّ سواء كان  وجها عبدا أو حراّ، الخ

وكذلك أنهم ذهبوا إلى عدم جوا ها سواء كانت الزوجة راضية بتزويجها عليها أم لا، ثم وقع الاختلاف 
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وّل فيه فهو أمّا الرأي الأ بينهم في تزويج الأمة على الحرةّ في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو طلاق ثلاث،
أن النكاح صحيح، إن تزوج أحد الأمةَ على الحرةّ في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو ثلاث، وهذا هو 

يصح إن  ، وأمّا الرأي الثاني فيه فهو أن النكاح لا-رحمهم الله تعالى  -مذهب الصاحبين وابن أبي ليلى 
طلاق بائن أو ثلاث عملا على مبدأ الاحتياط، وهذا هو  تزوج أحد الأمة على الحرةّ في عدة الحرةّ من

، ثم الرأي الراجح في هذه المسللة وهو أن النكاح لا يصح -رحمه الله تعالى  -مذهب الإمام أبي حنيفة 
إن تزوج أحد الأمة على الحرةّ في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو ثلاث عملا على مبدأ الاحتياط، ثم إن 

تياط في هذه المسللة كان للوجوب، ولكن ما بقيت عندنا الحاجة إلى الذهاب إلى العمل العمل بمبدأ الاح
 .ماءبه في عصرنا الحاضر بعد عدم وجود الإ

 خلا المجبوب بامرأة بدأ الاحتياط في مسللة العدّة في ماالعمل بمتطبيق : المطلب الثالث
،  14ا المجبوبوجوب العدّة على المرأة التي خلا بهفي  -رحمهم الله تعالى-إن الاختلاف قد وقع بين الفقهاء 

 كالتالي:
 القول الأوّل

 15-الى رحمهم الله تع -إن العدّة لا تجب على المرأة التي خلا بها المجبوب، وهذا هو مذهب المالكية 
 .16-رحمهم الله تعالى  -والشافعية 
 القول الثاني

 17-الى رحمهم الله تع -وهذا هو مذهب الحنفية إن العدّة ستجب على المرأة التي خلا بها المجبوب، 
 .18-رحمهم الله تعالى  -والحنابلة 

 أدلة الفريق الأوّل
 إنّهم استدلّوا بأن المجبوب لا يستطيع أن يجامعها؛ لذلك ما بقيت الحاجة إلى إيجاب العدّة عليها.

 أدلة الفريق الثاني
حيحة؛ لذلك نجعل عليها العدة عملا على مبدأ إنهم ذكروا أن هناك احتمال الشغل بها في الخلوة الص

 .19الاحتياط
 المناقشة والترجيح

بعد إمعان النظر في هذه القضية يظهر لنا أن الرأي الراجح وهو الرأي الثاني؛ لأنه مبنّي على الاحتياط، 
شك، لوكذلك هناك الاحتمال لشغله بها في الخلوة الصحيحة؛ لذلك نجعل عليها العدّة حتى نتخلّص من ا

 وكذلك أنه مبني على صيانة حقّ الشرع دون العبد.
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 درجة الاحتياط في هذه المسللة 
إن العمل بمبدأ الاحتياط كان في درجة الوجوب في وجوب العدّة على المرأة التي خلا بها المجبوب، وبه 

 نأخذ؛ لأنهّ مبنّي على صيانة حقّ الشرع.
تي خلا بها في وجوب العدّة على المرأة ال -رحمهم الله تعالى-الخلاصة: أن الاختلاف قد وقع بين الفقهاء 

المجبوب، أمّا الرأي الأوّل فهو أن العدّة غیر واجبة على المرأة التي خلا بها المجبوب، أمّا الرأي الثاني فهو 
اني ثأن العدّة واجبة عليها إن خلا بها المجبوب عملا على مبدأ الاحتياط، ثم الرأي الراجح فهو الرأي ال

يعني أن العدّة ستجب عليها إن خلا بها المجبوب عملا على مبدأ الاحتياط، ثم إن العمل بمبدأ الاحتياط 
 في هذه المسللة كان للوجوب، وبه نعمل؛ لأنهّ مبنّي على صيانة حقّ الشرع.

جرة إلينا آخذا ابدأ الاحتياط في عدم جوا  صحة النكاح بالمرأة الحاملة المهالعمل بمتطبيق : المطلب الرابع
 بالاحتياط

 إن الاختلاف قد وقع بين الفقهاء في نكاح الحاملة المهاجرة إلينا كالتالي:
 القول الأوّل 

لها إن كانت حم تضع حتى  وجها إن نكاح المهاجرة إلينا يجو  مباشرة وليس عليها عدّة ولكن لا يقربها
 .20-الىرحمه الله تع -حاملة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة 

 القول الثاني
 . 21-عالىرحمها الله ت-إن نكاح المهاجرة إلينا لا يجو  حتى تمضي عدّتها، وهذا هو مذهب الصاحبين 

 أدلة الفريق
، لذلك لا يجو  22"}وَلا تممْسِكموا بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ{إن الله تبارك وتعالى عن تمسّك عصم الكفار بقوله: "

ن في المنع عن النكاح يلزم تمسّك عصمهم به، لذلك لا نجعل عليها العدّة لنا أن نأخذ عصم الكفار، ولك
 حتى لا نمسك عصمهم.

إن العدّة تكون لإظهار خطر ملك النكاح، ولكن هناك لا خطر لملك الحربّي، لذلك لا تجب عليها 
 العدّة.

 أدلة الفريق الثاني
ولإسلام يلزم عليها العدّة؛ لذلك نجعل عليها إنها عندما هاجرت إلينا فيلزمها أحكام حكم الإسلام، 

 العدّة كما نجعل على المسلمات الأخرى.
وكذلك أن النسب قد ظهر بالحمل وعندما بان صاحب الفراش في حقّ نسب الولد فيظهر في حق المنع 

 من النكاح احتياطا.



تطبيقات العمل بمبدأ الاحتياط في مسائل النكاح والرضاع عند  1،شماره:8جلد::الازهار
 الحنفية مقارنة بالمذاهب الفقهية: دراسة فقهية مقارنة

 ء2220یونیو-ینابر

 

 

72 

 المناقشة والترجيح
 الصحيح. بالنسبة إلى الأوّل؛ لأنه مبنّي على الاحتياطبعد إمعان النظر يظهر لنا أن الرأي الثاني وهو أقوى 

 درجة الاحتياط في هذه المسللة
إن العمل بمبدأ الاحتياط في المنع عن النكاح في أيام عدّتها كان أقوى للوجوب؛ لأن الواجب إذا لم يتمّ 

 إلا به فهو واجب، وبه نأخذ.
هو أن املة المهاجرة إلينا، أمّا الرأي الأوّل فيه فالاختلاف قد وقع بين الفقهاء في نكاح الح الخلاصة: أن

ها إن كانت حمل تضع حتى  وجها نكاح المهاجرة إلينا يجو  مباشرة وليس عليها عدّة ولكن لا يقربها
، أمّا الرأي الثاني فهو أن نكاح المهاجرة -رحمه الله تعالى -حاملة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة 

الراجح فهو  ، ثم الرأي-رحمها الله تعالى-تمضي عدّتها، وهذا هو مذهب الصاحبين إلينا لا يجو  حتى 
الرأي الثاني؛ لأنه مبنّي على الاحتياط الصحيح، ثم إن العمل بمبدأ الاحتياط في المنع عن النكاح في أيام 

 عدّتها كان أقوى للوجوب؛ لأن الواجب إذا لم يتمّ إلا به فهو واجب، وبه نأخذ.
 23بدأ الاحتياط في مسللة ثبوت حرمة النكاح بسبب لن  الفحلالعمل بمتطبيق امس: الخالمطلب 

 إن الاختلاف قد وقع بين الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بسبب لن  الفحل كالتالي:
 القول الأوّل

الله رحمهم  -والمالكية 24-رحمهم الله تعالى -إن الحرمة تثبت بسبب لن  الفحل وهذا هو مذهب الحنفية 
 .27-رحمهم الله تعالى -والحنابلة  26-رحمهم الله تعالى -والشافعية  25-تعالى

 القول الثاني
يب سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المس أبيإن الحرمة لا تثبت بسبب لن  الفحل وهذا هو مذهب 

 .28 تعالىالله رحمه -لإمام الشافعي وكذلك هذا رواية عن ا -رحمهم الله تعالى - يسار بنوعطاء وسليمان 
 أدلة الفريق الأوّل

مى أن عمها من الرضاعة يس " ذكرت: أنها - عنهاتعالى رضي الله  -عائشة  إنّهم استدلّوا من حديث
بي منه فإنه يحرم من لا تحتج :أفلح استلذن عليها فحجبته فلخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال

 الحرمة تثبت من الرضاعة كما أنها تثبت من الولادة.، فثبت أن 29"الرضاع ما يحرم من النسب
وكذلك أنهم أثبتوا التحريم بها لأن الزوج قد سبّب لنزول اللن  من المرأة؛ لذلك نثبت التحريم له عملا على 

 .30مبدأ الاحتياط
 أدلة الفريق الثاني
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ِِ : "}وَأممَّهَاتم بقوله ن الله تبارك وتعالى قد بيّن الحرمة في جانب المرضعةأإنهم استدلّوا  كممْ اللاَّ
فهذا يدلّ على عدم  ،، ولم يبينّه في جانب الزوج حتى ولو كانت ثابتة في جانبه لبنيّها فيها31أرَْضَعْنَكممْ{"

 ثبوت الحرمة في الزوج.
 المناقشة والترجيح

-ائشة عبعد إمعان النظر في هذه المسللة يظهر لنا أن لن  الفحل يسبّب التحريم عملا على حديث 
 وكذلك أنه مبني على مبدأ الاحتياط وهو مقصود في الشريعة ما ال موافقا للشريعة -رضي الله تعالى عنها

 الإسلامية.
ر إليه؛ لأن الزوج داخل فلا ينظ في جانب الزوج التحريم يبيّن أمّا استدلال الفريق الثاني بأن الله تبارك لم 
 ها.ا لها فبهذا يصیر الزوج أبا لها؛ لأنه سبب نزول اللن  منفيها اقتضاء؛ لأن المرضعة عندما تصیر أمّ 

 درجة الاحتياط في هذه المسللة
 ي.للوجوب، قد أخذنا به لأنه مبنّي على الاحتياط الشرع كان  إن العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسللة

ل، أمّا الرأي الأوّل حالاختلاف قد وقع بين الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بسبب لن  الف الخلاصة: أن
رحمهم  -والمالكية -رحمهم الله تعالى -فهو أن الحرمة تثبت بسبب لن  الفحل وهذا هو مذهب الحنفية 

ثاني فهو أن الحرمة ، أمّا الرأي ال-رحمهم الله تعالى -والحنابلة  -رحمهم الله تعالى -والشافعية -الله تعالى
ليمان سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء وس أبيلا تثبت بسبب لن  الفحل وهذا هو مذهب 

، ثم الرأي -رحمه الله تعالى -وكذلك هذا هو مروي عن الإمام الشافعي  -رحمهم الله تعالى - يسار بن
، -لى عنها رضي الله تعا -الراجح فيه فهو أن لن  الفحل يسبّب التحريم عملا على حديث عائشة 

لاحتياط وهو مقصود في الشريعة ما ال موافقا للشريعة الإسلامية، ثم إن وكذلك أنه مبني على مبدأ ا
 العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسللة كان للوجوب، قد أخذنا به لأنه مبنّي على الاحتياط الشرعي.

 نتائج البحث
 :ةتوصلنا من خلال هذا البحث إلى أهم نتائج البحث، وهي كالتالي

رأي الأوّل في ال فقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالمس والنظر بشهوة، أمّاإن الاختلاف قد وقع بين ال
 -ثبوت حرمة المصاهرة فهي أنها تثبت بالمس والنظر بشهوة عملا على مبدأ الاحتياط، وهو قول الحنفية 

ليلى  ، أمّا الرأي الثاني فهو أنها لا تثبت بالمس والنظر بشهوة، وهذا هو رأي ابن أبي-رحمهم الله تعالى 
فهو أن المسللة  في هذه ، أمّا الرأي الراجح - رحمهم الله تعالى –وبه قال الشافعية  –رحمه الله تعالى  -

حرمة المصاهرة لا تثبت بالمس أو بالنظر بشهوة، بل أنها ستثبت بالدخول الحقيقي، ثم إن العمل بمبدأ 
  هذه ل به بعد الاطلاع على أن العمل به فيالاحتياط في هذه المسللة كان للوجوب ولكننا قد تركنا العم
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 المسللة كان مبنيا على الاحتياط غیر الشرعي.
إن الأحناف قد اتفقوا في عدم جوا  نكاح الأمة على الحرةّ سواء كان  وجها عبدا أو حراّ، وكذلك أنهم 

نهم في تزويج تلاف بيذهبوا إلى عدم جوا ها سواء كانت الزوجة راضية بتزويجها عليها أم لا، ثم وقع الاخ
اح فيه فهو أن النك الأمة على الحرةّ في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو طلاق ثلاث، أمّا الرأي الأوّل

في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو ثلاث، وهذا هو مذهب الصاحبين  ةعلى الحرّ  ج أحد الأمةَ صحيح، إن تزو 
أحد الأمة  جفيه فهو أن النكاح لا يصح إن تزو الثاني ، وأمّا الرأي -رحمهم الله تعالى  -وابن أبي ليلى 

في عدة الحرةّ من طلاق بائن أو ثلاث عملا على مبدأ الاحتياط، وهذا هو مذهب الإمام أبي  ةعلى الحرّ 
ثم الرأي الراجح في هذه المسللة وهو أن النكاح لا يصح إن تزوج أحد الأمة  ،-رحمه الله تعالى  -حنيفة 

دة الحرةّ من طلاق بائن أو ثلاث عملا على مبدأ الاحتياط، ثم إن العمل بمبدأ الاحتياط في ع ةعلى الحرّ 
في هذه المسللة كان للوجوب، ولكن ما بقيت عندنا الحاجة إلى الذهاب إلى العمل به في عصرنا الحاضر 

 .ماءبعد عدم وجود الإ
ا المجبوب، عدّة على المرأة التي خلا بهفي وجوب ال -رحمهم الله تعالى-إن الاختلاف قد وقع بين الفقهاء 

أمّا الرأي الأوّل فهو أن العدّة غیر واجبة على المرأة التي خلا بها المجبوب، أمّا الرأي الثاني فهو أن العدّة 
واجبة عليها إن خلا بها المجبوب عملا على مبدأ الاحتياط، ثم الرأي الراجح فهو الرأي الثاني يعني أن 

ها إن خلا بها المجبوب عملا على مبدأ الاحتياط، ثم إن العمل بمبدأ الاحتياط في هذه العدّة ستجب علي
 المسللة كان للوجوب، وبه نعمل؛ لأنهّ مبنّي على صيانة حقّ الشرع.

هو أن نكاح ف فيه إن الاختلاف قد وقع بين الفقهاء في نكاح الحاملة المهاجرة إلينا، أمّا الرأي الأوّل
انت حاملة، حملها إن ك تضع حتى  وجها المهاجرة إلينا يجو  مباشرة وليس عليها عدّة ولكن لا يقربها

، أمّا الرأي الثاني فهو أن نكاح المهاجرة إلينا لا -رحمه الله تعالى -وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة 
هو الرأي ، ثم الرأي الراجح ف- تعالىرحمها الله-يجو  حتى تمضي عدّتها، وهذا هو مذهب الصاحبين 

لأنه مبنّي على الاحتياط الصحيح، ثم إن العمل بمبدأ الاحتياط في المنع عن النكاح في أيام عدّتها   ؛الثاني
 كان أقوى للوجوب؛ لأن الواجب إذا لم يتمّ إلا به فهو واجب، وبه نأخذ.

هو أن رة بسبب لن  الفحل، أمّا الرأي الأوّل فالاختلاف قد وقع بين الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهإن 
-رحمهم الله تعالى -ةوالمالكي -رحمهم الله تعالى -الحرمة تثبت بسبب لن  الفحل وهذا هو مذهب الحنفية 

رمة لا تثبت ، أمّا الرأي الثاني فهو أن الح-رحمهم الله تعالى -والحنابلة  -رحمهم الله تعالى -والشافعية 
 نبسلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء وسليمان  أبيوهذا هو مذهب بسبب لن  الفحل 

 الرأي الراجح ، ثم-رحمه الله تعالى -عن الإمام الشافعي  هو مروي وكذلك هذا -رحمهم الله تعالى - يسار
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وكذلك أنه  ،-رضي الله تعالى عنها  -فهو أن لن  الفحل يسبّب التحريم عملا على حديث عائشة فيه 
مبني على مبدأ الاحتياط وهو مقصود في الشريعة ما ال موافقا للشريعة الإسلامية، ثم إن العمل بمبدأ 

 للوجوب، قد أخذنا به لأنه مبنّي على الاحتياط الشرعي. كان  الاحتياط في هذه المسللة
 على إكمال هذه الورقة العلمية. -تبارك وتعالى  –أخیرا، نحمد الله 
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